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مفهوم المستوى المعجمي: ُقصد به المستوى الّذي جرّده صَنَعة المعاجم من بين المُنتج الكلاميّ المحصّل من قِبل علماء اللّغة و رواتها ، و هو ترجيح من خلال سياقات متعدّدة وردت فيها اللّفظة غير أنّه ترجيح من غير مرجّح لأنّه لا مسوّغ لتغليب معنى على آخر من غير شاهد من تاريخ الممارسة اللّغويّة  الّتي لم يزامنها التّأليف ، و الّتي تقلّبت في أحضان أطوار عدّة قبل أن تستوي على صورتها الّتي وافتنا عليها، و الّتي قيّدها التّأليف في زمن متاخّر.

يعرض المعجم دلالات اللّفظة المفردة وفق سياقات ورودها ضمن كلام العرب شعره و نثره، و في الذّكر الحكيم. و من المعقول أن نتساءل عن الرّباط الّذي خوّل لهذه السّياقات على اختلافها أن تنتظم هذه المفردة، و بصيغة أخرى: ما هي الشّحنة الدّلاليّة الكامنة في هذه المفردة و الّتي أقدرتها على تغيير مواقعها محتفظة بكيانها صوتا و جذرا.؟
إنّ ترجيح دلالة المفردة في سياق على ماسواه من السّياقات يعدّ مصادرة من غير برهان لأنّه يعدم أهمّيّة وأصالة المفردة في الدّلالة مطلقا،وينقل الأهمّيّة إلى السّياق الّذي هو عارض ويمكن أن يلابس أيّ مفردة أخرى  والحقّ أنّ السّياق كاشف للدّلالة وليس المنتج لها أصالة لأنّ الدّلالة كامنة في اللّفظة ويفيضها السّياق بوصفه عاملا خارجيّا متيحا ومساعدا ليس غير من هنا أمكن أن نخلص إلى نتيجتين مهمّتين أولاهما أنّه حتّى وإن تيسّرت صياغة معجم تاريخيّ يلاحق المفردة ويرصد مواقعها السّياقيّة زمنيّا① فإنّ ذلك لا يهبنا شيئا ذا بال في هذا الباب. 

فلو هيّئ لمشروع لغويّ ينظم المُعجمات نظما تاريخيّا ما أغنى ذلك شيئا عن أهمّيّة الدّلالة الّتي تحتملها المفردة بعيدا عن السّياقات تاريخيّها ولغويّها . فمعرفة السّياق الأوّل للفعل ضرب أوّل ما استعمل وأنّه البطش قد نفسّره عقليّا بأنّه المعنى الأوّل بحكم أنّ البطش أمر حسّيّ، والضّرب بمعنى الإرسال في قولنا (ضُرب مثل) معنويّ غير أنّ هذا لا يعفينا من استيضاح الرّباط الجامع بين ضرب المادّيّ وضرب المعنويّ وكيفيّة انتقالها من هناك إلى هنا . وبما أنّه ليست كلّ السّياقات قابلة لهذه المفردة إلا سياقات بعينها مثل (ضرب فلان في الأرض) و(ضرب الأمير الدّراهم). فإنّ هذا معناه أنّ هذه المواقع السّياقات تستجيب لطبيعة المفردة وأنّ السّياقات 


1- إحسان النص :حول المعجم التاريخي للّغة العربية-منشورات مجمع اللغة العربية– دمشق (د.ت)
المقبولة مرشّح لها بمرشّح ما وإلا صارت لفظة قابلة لاحتلال أيّة سلسلة في احتماليّة عشوائيّة.

يستصفى ممّا سبق أنّ الدّلالة في عمق المفردة و أنّ السّياقات تنوّع لا يخرج عن دلالة محوريّة نوويّة تسمح بدلالات نوعيّة حافّيّة ، و ليس من اليسير انتزاع هذه الدّلالات المحوريّة و استخلاصها من مجموع الاستعمالات الكثيرة في كلام العرب، فالمعنى المركزيّ في ضرب - في تقديري- هو الثّبات و الملازمة ، إذ ضرب بمعنى بطش فيها ثبات آلة الضّرب على المضروب، فلا يسمّى ضربا دون إٌيقاع آلة الضّرب على المحلّ . و قد يكون ثبات الأثر من جرح و كدم و ألم و غيرها ، و ضرب الدّراهم تثبيت و ترسيم للعملة حتّى لا يتداول غيرها ، إذ الأمر قبلها على الإطلاق، و الضّرب في الأرض مشي طويل يثبت عليه صاحبه ، فلا يقال لليسير ، و ضرب المثل تثبيته بحيث يجرى دائما بحكم التّماثل بين موارده و مضاربه، و هكذا يمكن تلمّس معنى الدّيمومة و الملازمة في قوله تعالى " ضربت عليهم الذّلّة و المسكنة" أي لازمتهم . و شيء ضارب في القدم بمعنى ثبت على القدم دهرا ، و هو أبلغ من القديم ، و ما إليها. 

و للمفردة ثبات على دلالتها في حالة طروء التّغيير على تركيبتها داخل ذاتها هي بحيث تحافظ على نفس الدّلالة مهما تبادلت أصواتها المواقع تقديما و تأخيرا ، و أوّل من ألفت إلى هذا أبو عليّ الفارسيّ شيخ ابن جنيّ الّذي يصرّح بذلك ، و بأنّه زاد عليه بالتّوسّع و إمعان النّظر في الوقت الّذي اكتفى شيخه بالإشارة العابرة.① 
و أحسب أنّ هذا أمر لا يؤكّد أصالة و ذاتيّة الدّلالة في المفردة فحسب ، إنّما يغري بأمر آخر هو اشتمال الأصوات منفردة على دلالات أو أبعاض دلالات ، و هو أمر يجابه بالنّكير من قبل الكثيرين لاعتبارين أحدهما لغويّ ، و ثانيهما عقليّ ، فمن اللّغة أنّ الجذر القاعديّ لاحتمال الدّلالة هو ثلاثة أحرف (ف،ع،ل) ، و عند فريق آخر هو اثنان (ف،ع) أمّا الثّالث فللدّلالة على التّنوّع ، و إنّ تضمّن هذا القول اعترافا بوجود دلالة خاصّة بالحرف حال تبعيّته لأخويه أي الفاء و العين من غير استقلال.



1- ابن جنّيّ: الخصائص-2/134
ولعلّ هناك تصوّرا مفاده أنّ المعنى لا يمكن أن ينال محصوله إلا من مركّب ، أمّا البسيط فلا يتّفق و طبيعة العقل البشريّ الموسوم بالتّميّز بالقدرة على التّحليل و التّركيب ، و هذا خلافا للحيوانات الملازمة لمقطع أو صوت معيّن تردّده دون قدرة على تنويعه بضمّه إلى غيره أو تبديل موقعه .

و أجدني ملزما بذكر ما ذهب إليه د. علي عبد الواحد وافي في كتابه الموسوم (نشأة اللغة) من أنّ اللّغة البشريّة في ارتقائها و تدرّجها مرّت بمرحلة الصّيحة (الصّوت)، فالمد، فالمقطع.علي① وهذا يترجم بأنّ الصّوت المفرد عنى للإنسان شيئا ما في مرحلة من مراحل التّرقّي نحو النّضج ، و إذا سلّمنا بأنّ هذا التّرقيّ كان بناء ، و لم يكن مجرّد تراكم ، أي أنّ اللاحق لا يعدم سمات السّابق ، و لا يحلّ محلّه، بل يلابسه ، و يحايثه ، و تلك نظرة تتّفق و المواضعة، و كذلك التّوقيف بمعنى إقدار الإنسان على إنتاج طبيعيّ سليم دونما تثبيط من عائق خارجيّ ، و وفق السّنن الكونيّ المنتظم صعودا من الجزء إلى الكلّ ، و من البسيط إلى المركّب ، و من السّطحيّ إلى العميق.  

و من الأمور الحائلة دون قبول دلالة الصوت المفرد دخوله في تركيب مفردات قد تتناقض دلالة مثل(الشّكر ، الشّرك) ، (المكر، الكرم) ... و لعلّ جواب هذا جميعا أنّ ابن جنّيّ حين تحدّث عن هذا كشف عن إفادة الحرف لمعان هي معاني صفات -إن قُبلت هذه التّسمية-  لا أحداث و لو أنّ هذه الصّفات في مجموعها تصير في تقدير حدث، و قد مثّل هو لبعض المفردات مثل (بحث، جذب) ، و إن تمادى غيره فعمّم النّظريّة على جميع اللّغة مثلما فعل إحسان عبّاس إذ جعل لكلّ حرف من حروف المعجم دلالة ، و في الجملة سيأتي الحديث عن هذا بشيء من التّفصيل عند الحديث عن الدّلالة التّركيبيّة و المستوى الصّرفيّ ، و نكتفي بما دعانا،  و جرّنا إليه موضوع البحث في دلالة المفردة. 

المعتزلة و العمل المعجمي :
تقتضي طبيعة علم الكلام الّذي يعتبر المعتزلة روّاده دون منازع أن يحتكم إلى اللّغة كأصل 


1- عبد الواحد وافي: نشأة اللغة – ص49، 50
مقرونة مع المبادئ العقليّة. فالتّأسيس بهذا المنظور ذو وجهين أحدهما لغويّ والآخر عقليّ، وإن بدا الثّاني أكثر هيمنة وتحكّما.

فمن اهتماماتهم اللّغوية النّابعة من اقتدارهم تبحّرهم في بحث دلالات المفردات لغويّا مستعملين طرائق شتّى نشير إلى بعضها فيما يلي، ومنها أيضا ترسيمهم لمصطلحات عرفت بهم، وعرفوا بها مثل التّحسين والتّقبيح العقليّين، والعدل واللّطف والأصلح، وقد تمّ هذا في مباحث معجميّة وأخرى بلاغيّة تارة أخرى. من أجل هذا نفصّل هذا الدّرس في مباحث ثلاثة :

1 – الألفاظ بشكل عامّ .

2 – المصطلحات المعتزليّة .

3 – أثر التّوجيه المعجميّ في الدّرس البلاغيّ 

1 – دلالة المصطلحات الكلاميّة : تداول الفكر المعتزليّ جملة من المصطلحات حتّى إنّهم وسموا ببعضها، فقيل عنهم العدليّة ، وأهل التّوحيد نسبة إلى أصلي العدل والتّوحيد. ومن بين ما شاع في ساحهم من مصطلحات اللّطف والحسن والقبح العقليّان، والقدم والخلق ومن مصطلحات غيرهم الّتي اشتغلوا بدحضها مصطلح الكسب الأشعريّ. والظّاهر أنّ المعتزلة يعيدون البيان المبين إلى العقل دون غيره لأنّ اللّغة لا تقول كلّ شيء، وهذا ما يجعل الاصطلاح ليس بالسّهل اليسير، إذ العقل هو المرشد الوحيد إلى الدّلالة، فالعقل يحول أن يغوي الله عباده. إنّما هو الهادي والدّاعي إلى الهدى، فقول نوح عليه السّلام: ﴿ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ﴾① . يعقّب عليه المرتضى بقوله :« إنّ الإغواء معناه الخيبة»على قولهم غوي الفصيل تنزيها لله عن القبائح، ويستشهد لهذا التّخريج بقول الشّاعر :

فمن يلق خيرا يحمد النّاس أمره ** ومن يغو لا يعدم على الغيّ لائما② 


1- هود/34 
2- محمود كامل أحمد . مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم . ص125
وعلى هذا النّحو يتأوّل أبو علي التّمنّي بمعنى القراءة في قوله تعالى: ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ إلا إذا تمنّى ألقى الشّيطان في أمنيّته ﴾① . فقد جاء المعنى في قول حسّان:             تمنّى كتاب الله أوّل ليله ** وآخره لاقى حمام المقادر.②
وللسّبب ذاته يجعل دلالة جعل بمعنى بيّن في قوله تعالى:﴿ وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدوّا﴾③، فيغدو المعنى أنّ الله يعرّف أنبياءه بأعدائه، ويستشهد له من قول القيسيّ:

جعلنا لهم نهج الطّريق فأصبحوا ** على ثبت من أمرهم حيث يمّموا

وهذا للنّأي عن القول بتأثير الشّيطان في أنبياء الله وتثبيطهم.  

ومن انتصارهم للعقل من اللّغة مع ما أوتوا من إلمام بها أنّهم يذهبون إلى أنّ أولاد الكفّار لا يعذّبون بذنوب آبائهم لأنّه مناف للاستحقاق الّذي يوجبه عدل الله وإنصافه المنطوق به في آيات محكمات في هذا الباب منها قوله تعالى: ﴿ جزاء بما كانوا يعملون ﴾.④ 
وقوله عزّ وجلّ :﴿ إنّما تجزون ما كنتم تعملون﴾⑤ وقوله سبحانه : ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾⑥ أمّا خبر المرأة الّتي سألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن أطفالها في الجاهليّة فقال لها : لو شئت لأسمعتك في النّار- أي صياحهم- فانّه حديث مردود لأنّه خبر آحاد لا يفيد اليقين . وعلى فرض قبوله وصحّته فانّ المقصود بالأطفال فيه البالغون. 

قال الشّاعر:     عرضت بعامر والخيل تردي **  بأطفال الحروب مشمّرات ⑦


1- الحجّ/52 
2- القاضي عبد الجبّار ـ متشابه القرآن ـ 2/511. 
3- الأنعام/112 
4- السجدة/17 
5- الطّور/16 
6- الرّحمن/60 
7- المصدر نفسه . ص 339
ومن وسائل التّخريج المعجميّ الّتي أعانتهم عل قراءة بعض النّصوص الّتي يفيد ظاهرها جريان صفات نقص على ذات الله تعالى تنافي عدله إشارتهم إلى المزاوجة بين اللّفظين مع اختلاف المعنيين . كما في قوله تعالى: ﴿ فلمّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ﴾.① وقوله تعالى:    ﴿ سأصرف عن آياتي الّذين يتكّبرون في الأرض بغير حقّ ﴾② ،و قوله تعالى: ﴿ ثمّ انصرفوا صرف الله قلوبهم ﴾③ وقوله سبحانه: ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾④ وقوله عزّ من قائل :﴿ وجزاء سيّئة سيّئة مثلها﴾⑤ وقوله تعالى:﴿ الله يستهزئ بهم و يمدّهم في طغيانهم يعمهون﴾⑥ فالله في حقيقة الأمر لا يصرف عن آياته ، و لا يزيغ القلوب ، و لا يقع منه استهزاء، ولا يقابل السّيّئة بمثلها لأنّ ذلك ممّا يناقض عدله سبحانه. فتخريجها إذن على أنّها حملت على نظيراتها الّتي تعدّ سببا وباعثا، وحقيقة معناها أنّ الله يعاقبهم لما قدّموه من أعمال خبيثة من باب الجزاء من جنس العمل، حيث أنّ الله خذلهم باستحقاقهم و لم يلطف بهم، ولمّا مكّنهم ،وأقدرهم،وخلّى بينهم وبين إبليس كان بذلك باعثا لهم على الضّلال والغواية وتزيينا لهم.⑦
و هذه المزاوجة تحقّق العدالة الّتي تهفو إليها النّفس البشريّة في قوله تعالى: ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾⑧ . يقول الرّمانيّ: أي جازوه بما يستحقّ 



1- الصّف/05 
2- الأعراف/146 
3- التّوبة/127 
4- البقرة/194 
5- الشّورى/40 
6- البقرة/15 
7- القاضي عبد الجبّار : تنزيه القرآن – ص 11 ، 103 ،157 
8- البقرة/194 
عن طريق العمل إلا أنّه استعار للثّاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدّلالة على المساواة في المقدار، فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان. قال عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهلن أحد علينا ** فنجهل فوق جهل الجاهلينا

فهذا أحسن في البلاغة،ولكنّه دون بلاغة القرآن لأنّه لا يِؤذن بالعدل كما أذنت به بلاغة القرآن  وإنّما فيه الإيذان براجع الوبال فقط.① ولعلّ الرّمانيّ ينبّه إلى المثليّة في قوله تعالى ﴿بمثل ما اعتدى عليكم﴾،وتجاوز الحدّ الّذي يعدّ ظلما في قول الشّاعر:فنجهل فوق جهل الجاهلينا.هكذا على الإطلاق دون قيد من العقل أو الخلق.

و مما يسّر للمعتزلة تخريجاتهم معرفتهم للهجات العرب و درايتهم بالقراءات القرآنيّة الّتي تمنح سعة للتّأويل و توجيه دلالات الألفاظ و معاني النّصوص ، و من أمثلة ذلك أنّ الزّمخشريّ يذهب إلى أن معنى اليأس هو العلم في قوله تعالى ﴿ أفلم ييأس الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى النّاس جميعا﴾،② فيقول :« وقيل هي لغة قوم من النّخع ، و قيل إنّما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمّنه معناه لأنّ اليائس عن الشّيء عالم بأنّه لا يكون كما استعمل الرّجاء في معنى الخوف أو النّسيان في معنى التّرك». قال سحيم بن وائل الرّياحيّ:

أقول لهم بالشّعب إذ يسيّرونني ** ألم تيأسوا أنّي ابن فارس زهدم

ويدلّ عليه أنّ عليّا وابن عبّاس وجماعة من الصّحابة والتّابعين رضي الله عنهم قرؤوا ﴿ أفلم يتبيّن﴾. وهو تفسير أفلم ييأس.③ 

وبالمثل يفسّرون الاستواء على أنّه الاستيلاء في قوله تعالى:﴿ الرّحمن على العرش استوى﴾④ على حدّ قول الشّاعر:

قد استوى بشر على العراق ** من غير سيف أو دم مهراق

وذلك دفعا لكلّ ظنّ أو تصوّر لجسميّته عزّ وجلّ تنزيها له عن مشابهة المخلوقين وممّا استدلّ


1- محمود كامل أحمد: مفهوم العدل – ص109، 110 
2- الرّعد/31 
3- الزّمخشريّ : الكشّاف ـ 2/167. 
4- طه/5
به القاضي في هذا الباب أيضا قول الشّاعر:

فلما علونا واستوينا عليهم ** تركناهم صرعى لنسر وكاسر

أمّا العرش فمعناه الملك كقولنا: ثلّ عرش بني فلان أي زال ملكهم. قال الشّاعر:

إذا ما بنو مروان ثلّت عروشهم ** وأودت كما أودت إياد وحمير①
مفهوم القدرة الإلهية و علاقتها بالعقل :
 العقل أحقّ المصطلحات بالتّعريف وتحديد المفهوم لأنّه الأداة المميّزة لجماعة الاعتزال و طابع منهجها الّذي نسجت أفكارها وفقه حتّى أنّه يقابل النّقل في الجهة الأخرى, وإنّما قلت مصطلح العقل لا كلمة أو لفظة العقل ليفرّق بينه و بين المفهوم اللّغويّ البسيط و الّذي يقابله الجهل أو عدم البلوغ أو الجنون و ما إلى ذلك من أوصاف و آثار وتعريفات تركّز على غائيّة و نتائج العقل بدل ماهيّته و وظيفته.من هذا المنظور نجد أنّ «العقل عند المعتزلة هو مجموعة من العلوم الضّروريّة الّتي يخلقُها الله في المكلّف و هي أساس وصول الإنسان إلى المعرفة ، و ذلك عن طريق التّفكير و النّظر في الأدلّة ، و الأدلّة عندهم ثلاثة أنواع. كلّ نوع منها يؤدّي إلى مرحلة من مراحل المعرفة الدّينيّة.

· النّوع الأوّل : يدلّ بالوجوب كدلالة الفعل على الفاعل و يؤدّي هذا إلى التّوحيد.

· النّوع الثّاني : يدلُّ بالدّواعي و الاختيار و يؤدّي إلى معرفة أفعال الله كما يؤدّي بنا إلى معرفة عدلِه .
- النّوع الثّالث: يدلُّ بالمواضعة والقصد، وذلك كدلالة الكلام على ما يدلّ عليْه و يؤدّي إلى معرفة كلام الله و أوامره و نواهيه.
و قد رتّب المعتزلة هذه الأنواع الثّلاثة من الأدلّة ترتيب النّتيجة على المقدّمة بمعنى أنّ كلام الله لا يقع دلالة إلا بعد معرفة صفاته من التّوحيد و العدل »②


1- القاضي عبد الجبّار ـ شرح الأصول الخمسة ـ 1/157. 
2- أصل العدل عند المعتزلة - تقديم د. عاطف العراقيّ   هانم إبراهيم يوسف دار الفكر العربيّ – القاهرة، ط1 -1413هـ -1993 ،ص38
و الملحوظ أنّ النّوعين الأوّلين ذوا طابع عقليّ أمّا الثّالث فأقلّ عقليّة لارتباطه بالقرآن الكريم 

الّذي يرتّب إيمانا بعد الإيمان بالله كما أنّه كلام يوجّه حسب المواضعة و القصد و فيه متّسع من الخلاف بين العلماء و الدّارسين , و لا يمكن أن يسلك فيه النّاس جميعا طريقة واحدة , و منه اختلف استنباطهم لأحكامه عقديّة و فقهيّة 

الأصول الخمسة شاملة : من المطاعن المنهجيّة الّتي يستهدفها ناقدو الاعتزال التماسا لثغرة في الصّميم أن يقال بعدم استيلاء الأصول الخمسة و انتظامها لجميع شؤون الدّين و مطالب الدّنيا، فقد ذهب أحمد أمين هذا المذهب حيث قرّر في كتابه (ضحى الإسلام) أنّ « الأسس الخمسة الّتي قال بها المعتزلة منها الأربعة الأولى لا تتطلّب عملا ، بل هي تنزيه لله تعالى و تحديد لموقفه من النّاس من أطاع منهم و من عصى ، و ليس يتطلّب العمل الإيجابيّ إلا المبدأ الخامس ، و هو الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر. و هذا نفسه ليس يتطلّب من الإنسان عملا بصفته إنسانا متديّنا، و إنّما هو نوع من الإشراف على أعمال الغير»① في الوقت الّذي يصرّح فيه القاضي عبد الجبّار أنّ جميع مخالفيهم على اختلاف النّحل لا يخرجون من حيث موضوع الخلاف عن دائرة الأصول الخمسة يقول :« لا خلاف أنّ المخالفين لنا لا يعدون أحد هذه الأصول ، ألا ترى أنّ خلاف الملحدة و المعطّلة و الدّهريّة و المشبّهة قد دخل في التّوحيد ، و خلاف المجبرة بأسرهم دخل في باب الوعد و الوعيد ، و خلاف الخوارج – دخل تحت المنزلة بين المنزلتين ، و خلاف الإماميّة دخل في باب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر»②
و هنا يجب أن نفصّل القول قليلا ردّا على مزعم الأستاذ أحمد أمين في ضوء مقالة القاضي


1-  أحمد أمين: ضحى الإسلام – دار الكتاب العربي –بيروت/لبنان ط10. ص73 
2- شرح الأصول الخمسة – تعليق الإمام أحمد بن الحسين بن ابي هاشم حقّقه و قدم له د. عبد الكريم عثمان، ط1/ 1965- مكتبة وهبة عابدين/ القاهرة. ص124
هذه. فما أصّله المعتزلة من أصول فيه كلّيّة تستولي على شؤون الدّين و الدّنيا حين التّفصيل , إذ هي مبادئ نهاياتها و غاياتها أمر يحتاج إلى تفسير و إسقاط على مستجدّات القضايا ، و خذ مثالا عدل الله الّذي من مقتضياته الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و هذا يتّصل بالسّياسة اتّصالا وثيقا . و جميع أصولهم إذا فتّشت متّصل بعضها ببعض. و في مقالة القاضي دلالة على جزئيّة الرّؤيا لدى المذاهب الأخرى لأنّ كلّ واحدة منها يستغرقها أصل من أصول الاعتزال ، و حسبك بانبساط سلطان العقل على كامل المسائل منظومة في أصولهم أنّهم مضوا في متابعة النّتائج و الدّواعي العقليّة حتّى خاضوا في ما بعد الجزاء فقالوا بفناء الخلدين، و عيب عليهم ذلك ، و عدّ من التّرف الفكريّ.

و يمكن للباحث أن يدرج شهادة أحمد أمين ضمن معتقدي أن علم الكلام هو الوجه الآخر للعمل، و هو الموقف الذي يرغب عن علم الكلام باعتباره لا ينطوي على عمل.و من العجب أنه هو ذاته في مقدمة نقده و تحليله للأصول الخمسة يرى أطلقوا العنان للعقل « فجعلوا له الحقّ أن يبحث في السّماء و في الأرض ، و في الله و في الإنسان ، و فيما دقّ و جلّ ، فليس له دائرة معيّنة له الحقّ أن يسبح فيها ، و دائرة ليس له حقّ ذلك، بل خلق العقل ليعلم ، و في مكنته أن يعلم كلّ شيء..»①  و حسبنا أن نعلم أن الحديث في العقيدة يمثّل قاعدة و منطلقا للعمل، و هذا جوهر الفرق بين علم الكلام و الفلسفة المشهورة بالتّجريد و محض النّظر.  

يقدّم صاحب نهاية الإقدام في علم الكلام نظريّة الصّلاح و الأصلح بالعبارة الآتية :

« الحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة و غرض، و الفعل من غير غرض سفه و عبث،و الحكيم من يفعل أحد أمرين ، إمّا أن ينفع غيره أو ينتفع ، و لمّا تقدّس الرّبّ تعالى عن الانتفاع تبيّن أنّه إنّما يفعل لينفع غيره ، فلا يخلُو فعل من أفعاله من صلاح ، ثمّ الأصلح هل تجب رعايته ، قال بعضهم تجب كرعاية الصّلاح ، و قال بعضهم لا تجب إذ الأصلح لا نهاية لَهُ ، فلا أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه»②


1- أحمد أمين:ضحى الإسلام– دار الكتاب العربي– بيروت/لبنان- ط10. ص68 
2- الشّهرستانيّ: نهاية الإقدام في علم الكلام ، ص397، 398
و يذهب إبراهيم بن سيّار النّظّام إلى« أنّ الله عزّ و جلّ لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم ، و لا يقدر أن ينقص من نعيم أهل الجنّة ذرّة لأنّ نعيمهم صلاح ُلهم، والنّقصان ممّا فيه الصّلاح ظُلم عنده , و لا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النّار ذرّة , و لا على أنّه ينقص من عذابهم شيئا . كذلك لا يقدر الله تعالى أن يُعمي بصيرا ، أو يزمن صحيحا أو يفقر غنيّا إذا علم أنّ البصر و الصّحّة و الغنى أصلح لهم ، وكذلك لا يقدر على أن يُغني فقيرا أو يصحّح زمنا إذا علم أنّ المرض و الزّمانة و الفقر أصلح لهم،ولا يقدر أن يخلق حيّة أو عقربا أو جسْما يعلم أنّ خلق غيره أصلح من خَلْقِهِ» و أتصوّر أنّ الخلاف هنا لفظيّ فحسب , فالجميع يصادق على أنّ الله يفعل بعباده الخير ، و لا يفعل بهم سوءا و شرّا، لكن ينبغي أن ننبّه إلى أنّ هذا أمر متّصل بطبيعة ذاته ، و هو إنّما يفعل ما يتّفق و طبيعة ذاته ، فلمّا كان الشّرّ والنّقص غير جائز في حقّه سبحانه و تعالى أمكن أن نقول : لا يصحّ أن يفعل الله ما ليس فيه صلاح بوجه من الوجوه . أمّا أن نقول : إنّ الله لا يقدر، فنكون قد علّقنا الأمر بفعله دون ذاته، و كأن ذاته قابلة لذلك , فالخلاف في العبارة كما ترى ، و هنا ينبغي أن نلفت إلى وجود تصوّرات خاطئة في الأذهان منها الاعتقاد بأنّ عدم القدرة يعني العجز في كلّ حال ، و معلوم فساد هذا المذهب لأنّ الأمر يدور باختلاف الذات الفاعلة ، واختلاف الحال الملابسة ،أضف إلى ذلك أنّ العلم و الإرادة لهما ارتباط وشيج بهذه المسألة. فإذا كان الإنسان يقدر على فعل الشّرّ فليس ذلك لرفعة قدرته و تحرّرها إنّما لجهله و غلبة الهوى ، أمّا الله سبحانه و تعالى فلا يريد الشّرّ أصلا و لا يختاره ، ولا يفوته أن يعلم أنّه شرّ و علمه مطلق عامّ.①   

يرى الأستاذ أحمد مسعود أنّ « النّصوص الدّينيّة تؤكّد عموميّة قدرة الواجب و لكنّ بعض الأبحاث الكلاميّة الّتي صاغها شيوخ المعتزلة و الّتي تضمّ أخطاء لا يجب أن يوصف بها الواجب. 

1- قال النّظّام أنّه تعالى لا يقدر على القبيح 

2- و قال عبّاد بن سليمان الصّيمريّ : لا يقدر على خلاف معلومه  


1- عبد القاهر البغداديّ – الفرق بين الفرق- منشورات دار الآفاق الجديدة- بيروت/لبنان - ط5. ص116 .
3- و قال البلخيّ: لا يقدر على مثل مقدور عبده
4- و قال الجبّائيّان : لا يقدر على عين مقدور العبد» ① 
و يعلّل موقفه بأنّ ذلك من خطئهم الّذي جرّه تأثرهم بالفلسفة اليونانيّة حيث قيّدوا قدرة الواجب مثلما أخطأ الأشاعرة في إضافة الشّرّ إلى الله سبحانه و تعالى.② 
و هذا التّحفّظ منه وجيه، و لو لم يذكر العناصر الفلسفيّة اليونانيّة المؤثّرة في هذه المقالات. غير أنّني لا أشكّ في أنّه يتّفق معي مبدئيّا في أنّ مقولتهم لم تصدر عن جرأة و استخفاف بشأن الألوهيّة، فالقدسيّة هي مبعث هذه الآراء قبل أيّ مؤثّر أو باعث آخر.و معاذ الله أن يتصور المعتزلة و هم فطاحلة المتكلمين أن العجز يلحقه فيحدّ من قدرته . هذا عندي ظنّ و وهم بعيد ، واستفتاء بسيط للعقل ثمّ للّغة يوافق ما ذهبوا إليه . فالقدرة الإلهيّة على القبيح مسألة مرفوضة مبدأ لتنافيها مع جوهر الألوهيّة أصلا . و قبول السّؤال يعدّ نوعا من الاعتقاد و التّسليم الخاطئ ، إذ كيف يكون إلها من له قابليّة للقبيح حيث أنّ القدرة إمكان، و الإمكان استعداد و تهيّؤ . فإذا قبلنا أن يقدر قبلنا أن يريد و العياذ بالله ذي الإرادة الخيّرة الزّكيّة . و تمثيل المسألة أن يقال لك: هل يمكن للحيّ الّذي هو جماد أن يتحيّز. فتتقيّد أنت بمعنى الجماد و تبني عليه من غير التفات إلى أنّ قبولك إيّاه قبول للتّناقض و تسليم بالمحال . فكذلك الله  له المثل الأعلى يتنافى معنى ألوهيّته مع القبيح بكلّ وجه من الوجوه ، و لا سبيل إلى تمرير فكرة القبح على ظهر القدرة المطلقة ، ثمّ إنّ هناك قياسا خاطئا مقلوبا منطلقه أنّ الإنسان على ضعفه يأتي الخير و الشّرّ فالأولى أن يكون الخالق أكثر قدرة منه . و شتّان ما بين الخالق و المخلوق ، ما بين الخير المحض و الجمال المحض و العدل المحض ، و بين الجامع بين الخير و الشّرّ ، و الجمال و القبح و الجور قدرة و فعلا .



1- أحمد مسعود:العدل الإلهيّ بين أهل العقل و أصحاب النّصّ ( أطروحة دكتوراه )- إشراف د.عبد اللاوي محمّد . 99/2000 - جامعة السّانيا /وهران. ص 197 
2- نفس المصدر. ص 179
إنّني أذهب إلى فحوى رأي النّظّام مع تعديل في العبارة حيث تغدو:إنّ الله- بما هو إله- لا ينبغي له أن يقدر على القبيح.فلا يعقل أن نهفو إلى إطلاق القدرة الإلهيّة مهما لابست من عيوب و نقائص تضرب الألوهيّة في الصّميم ، و نحسب ذلك نفيا لعيب العجز، و قد أضفنا إليه تعالى الأخطر و الأدهى من العجز ، و إلا فما معنى تنزيهه سبحانه إن يكن ذلك من صفاته . ولو ذهبنا نسترسل مع التّسليم بالقدرة الإلهيّة على القبيح لتعدّى الأمر إلى إرادة القبيح، ثمّ إلى عدم العلم به، ثمّ يُسلّم بدواعي عدم العلم الّتي تُفسّر بالحاجة و الضّعف في النّهاية، و يفضي الدّور إلى إنكار الألوهيّة بمعناها السّامي المفارق لعالم الشّهادة.إنّ صفاته تعالى منظومة واحدة يسري الخلل عليها جميعا بمجرّد أن يفتح الباب على إحداها.
وما يعنينا من هذا المبحث ، وتعليقا على مذهب النّظام بيان المنهج  سواء تعلّق الأمر  بالمعتزلة أو بمناهضيهم لأنّ المنهج إذا كشف عن اتّساق كان حقيقا بالاحترام ، ولا يسلك الموقف ضمن ردة الفعل والمعارضة  بالجملة .

فخصوم المعتزلة يستفظعون عبارة أنّ الله لا يقدر على فعل الشّرّ أو الظلم. وأنظارهم مقصورة على لفظ  لا يقدر دون بقيّة السّياق وإن كان ممّا يتنافى مع مفهوم الألوهيّة ، فإطلاق القدرة عندهم مدح في حقّه تعالى ، وحدّها و عدم إطلاقها يعدّ ذمّا وقدحا وطعنا ، فتركيزهم واقع على وجوب عدم المحدوديّة لأنّها- في نظرهم-  قصور وعيبُ ُ, و يقابله أن الإطلاق مدح مع غضّ النّظر عن مجال الإطلاق.

وحقيقة العجز عدم القدرة على فعل المقدور وليس الشّرّ والظّلم من مقدور الله أصلا. وإذا  تعلّق البعض بالمشيئة المطلقة لله سبحانه وتعالى  فلا متعلّق لهم أصلا لأنّ الله لا يشاء إلا الخير والعدل والجميل.

ومهما يكن فإنّه ينبغي أن تؤخذ القدرة في سياق اسميّة الله سبحانه وتعالى فلا يغفل اسم العالم ولا اسم الحكيم  في تقدير معنى القدرة وحقيقتها بما يتّفق وهذه الكلّيّة الّتي لا تقبل التّجزيء ، فعلمه تعالى وحكمته يحولان دون وقوع ما يخالف الصّلاح .

والأمر بخلاف هذا تماما حين توضع القدرة في سياق البشريّة بما فيها من جهل وهوى ، فإنّها تنفتح على الطّرفين خيرا وشرا حتّى تصل إلى حدّ التّناقض.

من هذا المنظور كانت القدرة جوهريّة تتّصل بذاته العليّة لا بأفعاله فيكون قول النّظّام: إنّ الله لا يقدر على الظّلم بمعنى لا يتّصف بالقدرة ، كما تقول في الأفعال المجازيّة : لا يتّسع المكان ، ولا يقلّ الجميل ، أي لا يصير المكان واسعا و لايصير الجميل قليلا , و هذا لطبيعتهما لا لعدم قدرة المكان على الاتّساع و الجمال على القلّة ، و لله المثل الأعلى. وهذا المذهب منا ليس إلا شرحا للقول الصريح للنظام:« لأن الظلم لا يقع إلا من ذي حاجة حاملة على ارتكابه، أو جاهل بقبحه أو عاقبته» ①
والجدير بالتّصريح أنّ المعتزلة يقدّرون  لله سبحانه صفات إيجابيّة  لفظا، سلبيّة معنى مثل  الوحدانيّة والقدم والصّمديّة. إذ تعني نفي الشّريك ونفي الحدوث ونفي الاحتياج إلى الغير ، كما يتّصف بصفات إيجابيّة  لفظا ومعنى، وأثبتوها من صفات الذّات وهي القدرة والحياة والعلم وجميعها صفات لا يوصف بأضدادها من عجز أو موت أو جهل ، وإن أطلقت على الإنسان فلا وجه للمماثلة  لأنّها  تطلق على الله لذاته ، وتطلق على الإنسان  لمعنى خارج عن ذاته.

و أحسب أنّ الّذين يميلون إلى إطلاق القدرة الإلهيّة بغض النّظر عن متعلّقها خيرا كان أو شرّا يصدرون – مع حسن نيّتهم و طيب إرادتهم – عن مقايسة بين الله و الخلق ، إذ لا يعقل لديهم أن يقدر البشر و هم جبلّة الوهن و الضّعف على فعل الشّيء و نقيضه معا ، و لا يقدر الله و هو الخالق القويّ إلا على طريقة واحدة ، و جريا على تحكيم قاعدة الأولى يقرّرون أنّ الله قادر على كلّ شيء دون التفات إلى موافقة هذا الشّيء للذّات الإلهيّة أو مخالفته.

ثمّ إنّ هناك إشكالا ثانيا هو كيف يكون في الوجود ما يخرج عن حدود الطّبيعة الإلهيّة و إرادتها.؟ حتّى لا نذهب مذهب من جعلوا للخير إلها و للشّرّ إلها. و هذا يقودنا خارج علم 


1- أحمد محمود صبحي – في علم الكلام -1- المعتزلة – دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّشر، ط 5، 1985 - بيروت لبنان، ص 123.
الكلام إلى الدّرس الفلسفيّ الصّريح و الإمساس بنظريّات معروفة على غرار وحدة الوجود و الحلول ، كما يقودنا إلى فلسفة لغويّة نركب فيها التّفريق بين الرّضا و المشيئة و الإرادة و الخلق و التّكوين , و تلك مباحث مهمّة سنفضي إليها في البحث المعجميّ خاصّة. 

والمعتزلة  إنّما  يذهبون إلى عقيدة أنّ صفات الله هي عين ذاته ليتحاشوا بذلك الوقوع في عقيدة النّصارى الّتي فحواها أنّ الذّات الإلهيّة تُقوًّم بالأقانيم الثّلاثة – أي الصّفات – وهي الوجود والعلم والحياة .

وأدّى هذا إلى استقلال  الأقانيم عن الجوهر وإلى اعتبار الصّفات أشخاصا وإلى تجسيد الأقنوم الثّاني - أقنوم العلم في الإبن « فلمواجهة هذا الاعتقاد نفى المعتزلة وصف الله بأنّه جوهر ، واعتبروا الصّفات هي الذّات غير مغايرة  لها ، فصفات الله ليست حقائق مستقلّة و إنّما  هي اعتبارات ذهنيّة ، ويمكن أن تختلف وجوه الاعتبارات في النّظر إلى الشّيء الواحد دون أن يلزم التّعدّد » ①  
بهذا يبين اتّحاد خيوط العقيدة و الفكر لدى المعتزلة .هذا من ذاك، و ستفطن إلى إخراجهم القرآن من صفات الذّات إلى الأفعال ليُسلك في عداد المخلوقات ، و من ذلك إلى القول بإمكان إتيان البشر بمثله لولا الصّرفة على حدّ مذهب النّظام. هذا الاتّساق حريّ بالاحترام لما يحقّقه من منهجيّة و موضوعيّة دالّتين على بعد النّظر و حسن التّأسيس. 

مصطلح الرؤية: لعلّ أكثر الألفاظ حظّا في التّناول المعجميّ الدّلاليّ لفظة الرّؤية المتعلّقة بذات الله كما في قوله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربّها ناظرة ﴾② فأهل السّنّة يتمسّكون بآية يرونها حاسمة في هذا الموضوع وهي آية الأعراف ﴿ قال ربّي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه فسوف تراني﴾③ فالرّؤية هنا مضافة إلى النّظر وهي مضافة إلى نبيّ من أنبياء الله موسى عليه السّلام .. لكنّ أبا هذيل 


1- أحمد محمود صبحي – في  علم الكلام ، ص 123/124 
2- القيامة/23 
3- الأعراف/143.
يتأوّل الرّؤية هنا بمعنى "العلم" والقاضي لا يقرّه على ذلك لأنّ ذلك معناها لو كانت مجرّدة أمّا وقد أضيفت إلى النّظر فيبعد هذا الحمل. وهو يرى أنّ هذا الطّلب كان من قوم موسى لا من تلقاء ذاته والدّليل قوله تعالى ﴿ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة﴾① وقوله:﴿ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرة ﴾② 
 و حين نستفتي المعجميّين فإنّ ابن فارس يقدّر أنّ الأصل (الرّاء والهمزة والياء) يدلّ على نظر وإبصار بعين أو بصيرة.③ 
أما الأصل " نظر" فهو أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمل الشيء ومعاينته، ثم يستعار ويتسع فيه فيقال: نظرت إلى الشيء أنظر إليه إذا عاينته مقاييس اللغة.④ 
وجليّ من هذا التقديم أنّ الحدود غير واضحة بين هذه المتقاربات. نظر. أبصر، رأى فهناك نوع من التعميم والإطلاق كقوله: بعين أو بصيرة كما أنه جعل الأصل في النظر عقليا قبل أن يتوسّع إلى الحسّيّ " المعاينة " وهذا غير مستساغ لأن المفترض أن الوضع ابتدأ في الحس أولا ثم اتسع إلى المعنوي والعقلي والغيبي. 

تلك نماذج هيّنة تناولناها من مدوّنة مناقشات المعتزلة ومناظراتهم ودرسهم استعانوا فيها بطرق شتّى منها استغلال السّياق ومنها امتلاكهم ناصية اللّغة وعلمهم ومعرفتهم بكلام العرب منظوما ومنثورا واطّلاعهم على القراءات وقبل ذلك كلّه حذق عقليّ ماهر ينتزع الإقناع ويردّ اللّغة إلى المعقول ردّا جميلا ذكيّا.

ويعالج المعتزلة لفظة الرّؤية من سبل شتّى نحصي منها ما يلي:

الاستعمال: والاستعمال قد يكون نصوصا شعريّة أو نثريّة سائرة : أو هو تطبيق إجرائيّ 


1- النّساء/153 
2- البقرة/55 
3- مقاييس اللغة ـ المجلد الأول. ص504. 
4- المجلد الثاني . ص567
لنصوص من قبل العالم المعتزليّّ، فالقاضي يحتال لبيان أنّ النّظر غير الرّؤية بقرنهما معا في قرن واحد ليسهل التّمييز بينهما إذ لوكانا بمحلّ واحد ما ستقام التّكرار الفارغ.أقول:

 نظرت إلى الهلال فلم أره، ونظرت حتّى رأيت ، ونظرت فرأيت. 

فلو كان النّظر والرّؤية متساويين لتناقض الكلام، فبهذه الأمثلة ندرك أنّ النّظر يكون سببا للرّؤية كما في المثال الأوّل، وغاية كما في الثّاني، وتعقبه كما في الثّالث.

أضف إلى ذلك أنّ النّظر متنوّع خلافا للرّؤية إذ نقول : نظرت نظر راض، ونظرت نظر غضبان ونظر شزر. قال الشّاعر: 

نظروا إليك بأعين مزورّة ** نظر التّيوس إلى شفار الجازر
وقال آخر:

تخبرني العينان ما الصّدر كاتم ** وماجنّ بالبغضاء والنّظر الشّزر

وقالوا في تفسير الأقبل وهو الأحول : هو الّذي إذا نظر إليك فكأنّه ينظر إلى غيرك ، ولو قالوا : إذا رآك فكأنّه يرى غيرك لم يستقم.① 

ويخلص القاضي إلى أنّ النّظر من الرّؤية بمنزلة الإصغاء من السّماع والذّوق من إدراك الطّعام والشّمّ من إدراك الرّائحة.②  
السّيـــاق:التّجاور يحدّد معنى اللّفظة، وهو المعروف بالسّياق اللّفظي فالإدراك مفردا يعني البلوغ لكنّه إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرّؤية، ومثله السّكون الّذي يفيد اليقين إذا أضيف إلى النّفس، أمّا في حالة إطلاقه فإنّ له دلالات شتّى، ومن الوسائل الذّكيّة الّتي استعان بها القاضي وسيلة السّبر والمقابلة إذ لا يصحّ أن نقول أدركت ببصري وما رأيت، والعكس يصحّ، وعلاقة اللّفظين المتّفقين في الفائدة أن يثبتا في الاستعمال معا وأن يزولا معا.③ 
   

1- المصدر نفسه. 1/170 .171  
2- المصدر نفسه 1/171. 
3- المصدر نفسه ـ 1/163 
مصطلح الكسب: هو أحد أهمّ المصطلحات الفكريّة والعقيديّة الّتي فاصل فيها أهل الحديث ومعهم الأشاعرة كلا من الإماميّة والمعتزلة، والأولى أن نعرض فحوى النّظرية قبل أن نفصّل أثر الدّلالة المعجميّة فيها خاصّة.

فحواها: يرى أصحابها أنّ أفعال العباد مخلوقة لله، فكلّ ما في هذا الكون من حوادث أعراضا وجواهر مخلوقة لله من غير أن تقوم بينه وبينها واسطة ولو على سبيل الإذنيّة والتّبعيّة، فالمؤثّر الوحيد والأوحد هو الله جلّ وعلا. وفيما يلي بعض النّصوص الصّريحة نقلا عنهم. 

ففي كتابه (مقالات الإسلاميّين) يقرّر الأشعريّ عقيدة أهل الحديث قائلا:« وأقرّوا أنّه لا خالق إلا الله ، وأنّ سيّئات العباد يخلقها الله، وأنّ أعمال العباد يخلقها الله عزّ وجلّ، وأنّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها شيئا.»① 
ويقدّم في أكثر من موضع الدّليل النّصيّ من كتاب الله توجيها لهذا المفهوم. من ذلك احتجاجه بقوله تعالى: ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾② على أنّ العباد وأفعالهم جميعا من خلق الله فلا خالق غيره. وكذلك قوله تعالى: ﴿ هل من خالق غير الله ﴾③ وفي كتابه اللّمع يجري الحديث كما يلي: «إن قال قائل لم زعمتم أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى؟ قيل له : قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾④وقال:﴿ جزاء بما كانوا يعملون﴾⑤ فلمّا كان الجزاء واقعا على أعمالهم كان الخالق لأعمالهم.»⑥  

و لسائل أن يسأل عن كيفيّة تبرير حصول هذه الأكساب عند قصدها و إرادتها ، فإنّ جواب الأشاعرة:« إنّ أفعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرة الله سبحانه وحده ، و ليس لقدرتهم تأثير فيها ، و الله سبحانه و تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة و اختيارا ، فإذا لم يكن 


1- الأشعريّ : مقالات الإسلاميّين- 1/321. 
2- الصّافّات/96. 
3- فاطر/3. 
4- الصّافات/96 
5- الأحقاف/14 
6- الأشعريّ: اللّمع . ص69
هناك مانع أوجد فعله المقدور مقارنا لهما ، فيكون فعل العبد مخلوقا و إرادته من غير أن يكون
هناك من تأثير و مدخل في وجوده سوى كونه محلا له، و هذا مذهب الشّيخ أبي الحسن الأشعريّ.① فالموجودات الإمكانيّة على هذا الاعتقاد لا تأثير بينها و لا تأثّر ، فالكلّ مفاض من الله مباشرة ، و ما يحدث من تلاق بينها إنّما هو ما جرت به العادة كجريانها بإيجاد الضّوء و النّور عقيب وجود الشّمس و القمر ، كذلك تعقب الحرارة النّار و البرودة الماء اقترانا عاديّا لا سببيّا. و قد أصرّوا على صحّة هذا المذهب ، فرأوا أنّ القول بخلافه كفر بإجماع نحو المنظومة الّتي تدرّس في الأزهر، و منها:

ومن يقل بالطّبع أو بالعلّة ** فذاك كفر عند أهل الملّة

ولا بأس ببيان أنّ مسألة الكسب هذه تمسك بطرف ذي صلة بالفعل البشريّ أو ما يعرف بالجبر والاختيار كما تمسك من جهة أخرى بطرف قضيّة لاهوتيّة هي الخالقيّة، وكأنّ الأمر قائم على التّنازع؛ فإذا كان الإنسان حرّا تمام الحرّيّة عُدّ ذلك طعنا في العناية الإلهيّة، وإذا قيل ببسط سلطان الخالقيّة انعدمت حرّيّة الإنسان وزالت إرادته، وفرارا من هذين الطّرفين أو محاولة للتّلفيق بينهما جاء الأشاعرة بمسألة الكسب بمعنى يحقّق الإرادتين معا دون طعن في أحدهما وابتدعوا فكرة اقترانهما في لحظة الفعل فقط.

وقد نبّه بعض العلماء إلى أنّ المتدبّر لكتاب الله يدرك ويميّز بين ثلاثة أصناف من الأفعال.

الصّنف الأوّل: يسند الله فيه الآثار إلى موضوعات خارجيّة كالسّماء والأرض والجبال والبحار والبراري وعناصرها ومعادنها، وما إلى ذلك من المواضـع الكثيرة كقوله تعـالى في الأرض:﴿وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا الماء اهتزّت وربت وأنبتت من كلّ زوج بهيج﴾② 

نسب إليها الاهتزاز والرّبو والإنبات. وقوله عزّ وجلّ:﴿ أولم يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ﴾ ③  



1- السّيّد الشّريف الجرجانيّ: شرح المواقف. 8/146 
2- ق/7. 
3- 27/السّجدة
فتأثير الماء في إخراج الزّرع مفهوم جليّ من مدلول حرف الباء المفيد للسّببيّة.

الصّنف الثّاني: أفعال مسندة إلى الإنسان لا يقوم بها إلا هو، ولا يصحّ أن تنسب إلى الله سبحانه، ومثال ذلك الأكل والشّرب والمشي والقعود والنّكاح والحرب و الجدال والصّلاة والصّيام، إذ الله تعالى منزّه عن هذه جميعا.

الصّنف الثّالث: إقامة الطّاعات مأمورا بها الإنسان أمر إلزام واجتناب المعاصي منهيّا عنها نهي تحريم، وحقّ الطّاعة الجزاء والثّواب، أمّا حقّ المعصية فالعقاب، ولا يعقل أن يثاب أو يعاقب من غير أن يكون له أثر البتّة.

والصّنف الثّالث هو محلّ النّظر والخلاف في البحث العقديّ، والإماميّة تتوسّط بين الأشاعرة منكري السّببيّة والتّأثير والمعتزلة مثبتي الأثر للإنسان والقائلين أنّ الإنسان مخلوق لله وفعله مخلوق لنفس الإنسان فقط، ويِؤثر عن الإمام الكاظم قوله:« مساكين القدريّة، أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه عن سلطانه»①
- مصطلح الطاعة

إنّ المناقشة العقليّة للمصطلح أو للمفردة عموما مسألة ذات أهمّيّة جليلة لأنّ كثيرا من مفاهيمنا مأخوذ بالظّنّ والفهم السّطحيّ دون تعمّق. وإليك مثلا كلمة الطّاعة فإنّ القاضي يوردها في باب العدل مبيّنا أنّه لا يسمّى مطيعا إلا من وافق ما يريده المطاع مستدلا بقوله تعالى:﴿ ما للظّالمين من حميم ولا شفيع يطاع﴾② أي لا يفعل ما أراده. ويدلّك على ذلك أيضا قول سويد بن أبي كاهل:

ربّ من أنضجت غيظا صدره ** قد تمنّى ليَ موتا لم يُطَع

أي لم يُفعل له ما أراده. ومثله ما ورد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه ضرب بعقبه الأرض
بين يدي عمّه العبّاس فنبع الماء، فقال له العبّاس: يا ابن أخ إنّ ربّك ليطيعك، فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: وأنت يا عمّ لو أطعت الله لأطاعك. 


1- جعفر السّبحانيّ: نظريّة الكسب في أفعال العباد.ـ مؤسّسة الإمام الصّادق 1424هـ ط1. ص14...18. 
2- غافر/18.
وينفي القاضي أن تكون الطّاعة فعل المأمور به مطلقا لأنّ الأمر إذا تجرّد من الإرادة لم يكن بينه وبين النّهي، وما في معناه كالتّهديد أيّ فرق، وإلا عدّ العصاة جميعهم مطيعين لله بأن يفعلوا ما شاؤوا لقوله تعالى:﴿ اعملوا ما شئتم ﴾①، وكذلك يكون إبليس طائعا جوابا لأمره تعالى:﴿ واستفزز من استطعت ﴾②. ويوضّح في الوقت نفسه أنّ فعل المراد كاف للطّاعة، ولو لم يكن أمر صادر من جهة المطاع بأن يكون ساكتا، بل أخرس. ويستدلّ بالآية السّابقة ﴿ ما للظّالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾③. ومثله بيت سويد بن أبي كاهلا السّالف ذِكرُه.④ 
وفي الباب ذاته يقدّم دليلا عقليّا على قدرته تعالى على القبيح مستدلا بالآية الكريمة. ﴿ وما ربّك بظلام للعبيد ﴾⑤ فحيث سيق هذا مساق تمدّح لذاته الجليلة، فإنّ ذلك يعني أنّه قادر على ضدّه. إذ لا يعقل أن يتمدّح إنسان ما بشيء لا يملك أن يفعل ضدّه. وحين يُعترض عليه بأنّه كما أنّه سبحانه خلق الحركة ، ولا يوصف بالمتحرّك ، وخلق الولد، وليس بوالد، فكذلك لا يستحيل أن يخلق الظّلم ، ولا يسمّى ظالما. عند هذا الحدّ يجيب بأنّ خالق الحركة محرّك، وليس متحرّكا، وخالق الولد مُولِد، وليس والدا لأنّ الوالد من خُلق الولد من مائه، والمتحرّك من حلّته الحركة. و بما أنّ السّمع لم يرد باسم المتحرّك فإنّا لا نقول به، وكذلك المولد لأنّه يوهم بأنّه تعالى من جنس الأسباب.⑥ 

مصطلح الشّيء و علاقته بالخلق:

لقد أورد صاحب مقاييس اللّغة " أنّ الخاء واللام والقاف أصلان أحدهما تقدير الشّيء والآخر ملاسة الشّيء، فأمّا الأوّل فقولهم: خلقت الأديم إذا قدّرته قال(المنسرح( 

لم يحشم الخالقات فريتها ** ولم يغض من نطافها السّرب


1- فصّلت/40 
2- الإسراء/64 
3- غافر/18 
4- القاضي عبد الجبّار ـ شرح الأصول الخمسة. 2/ 132 ،133. 
5- فصلت/46 
6- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة- 2/46،47
وقال زهير:

ولأنت تفري ما خلقت وبعـ ** ض القوم يخلق ثمّ لا يفري

ومن ذلك الخلق وهي النّتيجة لأنّ صاحبه قد قدّر عليه، وفلان خليق بكذا، وأخلق به أي ما أخلقه، أي هو ممّن يقدّر فيه ذلك، والخلاق النّصيب لأنّه قدّر لكلّ أحد نصيبه وأمّا الأصل الثّاني فصخرة خلقاء أي ملساء وقال:(البسيط( 

وقد يترك الدّهر في خلقاء راسية ** وهيا وينزل منها الأعصم الصّدعا

والظّاهر أنّ الخلق بمعنى الملاسة فيه معنى التّقدير، لأنّ الملمس تقدير إمّا خلقيّ من الله تعالى أو بأثر من المخلوقات.①  
نستقرئ من فكر المتكلّمين أنّهم تعلّقوا كثيرا و طويلا بقاعدة أنّ القدم هو أخصّ صفة لله فلا

قديم غيره، وإلا شاركه الألوهيّة، و تعدَّد القدماء.② 
و انطلاقا من هذا قالت المعتزلة بأنّ صفات الله هي ذاته، فلا يستحيل أن يكون عالما بعلم حادث أي يوجد معه المعلوم، وهو مريد بإرادة يوجد معها المراد و هكذا ... لأنّ الإرادة و العلم لو كانا قديمين للزم أن تكون هناك مرادات و معلومات تحقّقها في الوجود، وذلك ينتهي بنا إلى التّسليم بوجود أغيار مع الله ، وهذا مؤدّاه الشّرك.

و قد نبّه د.حسام الألوسيّ إلى أنّ المشكلة الجوهريّة ليست هذه لأنّه قد يوجد قديم مع الله يتحرّك بلا غاية كما هو رأي أفلاطون ، ولسنا ملزمين على اعتباره إلها مع الله ، وبنفس الطّريقة يمكن أن نتصوّر وجود جبل أزليّ دون أن يستلزم ذلك أن يكون إلها. وأكثر من هذا أنّنا إذا حاولنا أن نجد أساسا قرآنا لهذا المبدأ فإنّنا لا نجده.③ 



1- ابن فارس: مقاييس اللغة - المجلّد الأول. ص367 
2- ابن حزم: الفِصل- 2/127. 
3- حسام الألوسيّ : دراسات في الفكر الفلسفيّ الإسلاميّ - المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر – بيروت /لبنان - ط1 /1980 م . ص 169، 170
والجواب في رأيه هو أنّ الموقف كان دفاعيّا ضدّ الدُّهريّة الّذين لم يكونوا يعتقدون بوجود أيّ إله ، وفي المقابل يرون أنّ العالم قديم بذاته ، فليس أمام المسلم لإقناع هذا النّوع من النّاس سوى إثبات وجود المحدِث انطلاقا من التّسليم بحدوث العالم ، فإذا قيل بقدم العالم  ضاعت هذه الفرصة لإثبات ما ينكره هؤلاء من الألوهيّة جملة واحدة .① 

والأشاعرة يتوسّطون كعادتهم بقولهم إنّ صفات الله ليست هي الذّات ولاهي غيرها ، وهو ما يفسّره المعتزلة بالتّناقض لأنّه لا ثالث للذّات الإلهيّة وغيرها ، وإن كان الأشاعرة يعتبرون القول بقدم أيّ شيء سوى الله وصفاته ضربا من الشّرك. 

وها هو الأشعريّ في كتابه مقالات الإسلاميّين يذكر للمتكلّمين رأيا مفاده أنّ علم الله بالشّيء لا يكون إلا مع الشّيء، وأنّ الأشياء قبل أن يعلمها الله ليست أشياء حقيقيّة لأنّه عند هذا الفريق من المتكلّمين لا يسمّى شيئا إلا الموجود ، فالأشياء قبل وجودها ليست معلومة فهي عدم مطلق.② 

وحسبنا هذا الموقف لنرى كيف كان مدلول لفظة شيء سببا في اختلاف التّصوّر حول مسألة قدم العالم بين المعتزلة والأشاعرة وهم يحتكمون إلى النّصّ القرآنيّ كحجّة سمعيّة، وإلى الدّلالة كآلة لتحصيل المعنى.

من النّصوص العمدة لدى المعتزلة في هذا الباب قوله تعالى: ﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزّله إلا بقدر معلوم﴾③وهذه فيها دليل على أنّ المعدومات الّتي لم تتحقّق بعد تسمّى أشياء، فهو سبحانه يتحدّث عن أمور في خزائنه في عالم الغيب لا أثر لها في الوجود وكذلك قوله تعالى:﴿ولا تقولَنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله﴾④. 
وفيها تسمية صريحة بالشّيئيّة لما لم يكن بعد، ومثله قوله عزّ من قائل:﴿ يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم إنّ زلزلة السّاعة شيء عظيم ﴾⑤ 


1- نفس المرجع: ص171 
2- أبو الحسن الأشعريّ : مقالات الإسلاميّين -1/36،39. 
3- الحجر/21. 
4- الكهف/23،24  
5- الحجّ/01. 

فالسّاعة وزلزلتها أمران معدومان الآن، ومع ذلك سمّى الله ذلك شيئا.①
والمعتزلة يقرّرون أنّ المعدوم يسمّى شيئا، وأنّ التّحقّق في الوجود ليس شرطا في الشّيئيّة بطريقة وبرهان عقليّ انطلاقا من أنّ الشّيء الّذي يقدر عليه الله إمّا هو موجود، وإمّا ليس هو بموجود بعد. فالأوّل مستحيل لأنّ القدرة على إيجاد الموجود هو تحصيل حاصل، وإذا استُثنيَ هذا الاحتمال بقي أنّه ليس بموجود، وعليه يصحّ أن يطلق على المعدوم أنّه شيء.

ويردّ الأشاعرة بآيات يستدلّون بها على أنّ المعدوم لا يسمّى شيئا، أو على أنّ المتحقّق في الخارج هو الشّيء. من ذلك استشهادهم بقوله تعالى: ﴿ قال كذلك قال ربّك هو عليّ هيّن، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا﴾② ، وقوله: ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدّهر لم يكن شيئا مذكورا ﴾③ فلا يعقل أن يكون معنى الشّيء هنا المعدوم، وإلا صار المعنى: وقد خلقتك من قبل ولم تكن معدوما، و معنى الآية الأخرى ولم يكن معدوما مذكورا. ويخرّجون الآية الّتي استدلّ بها المعتزلة مثلا على أنّ المقصود بها: إنّ زلزلة السّاعة ستكون شيئا عظيما.

من أهمّ السّياقات الفكريّة الّتي ورد فيها مصطلح"الخلق" خلق العالم وخلق القرآن وخلق أفعال العباد.و ثلاثتها مسائل عقيديّة ذات أهمّيّة بالغة في الفكر و في السّلوك؛ فالأوليان تتّصلان باللاهوت و تناوشان المقولة الأمّ في العقيدة (التّوحيد) في حين تمتّ الثّالثة بصلة للاهوت (العدل الإلهيّ) لكنّها تضع الإصبع على السّياسة و الاجتماع و ما يخامرهما من إيديولوجيا.

 ومشكلة الخلق تعدّ الوجه الآخر لمسألة الوجود لأنّ عقيدة المؤمن في المنتهى فرع عن عقيدته في المبتدإ ، و في القرآن الكريم يحاجج الله المنكرين للبعث بتذكيرهم بمبدإ خلقهم كما في قوله تعالى:﴿أولم ير الإنسان أنّا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الّذي أنشأها أوّل مرة وهو بكلّ خلق عليم﴾④ 


1- حسام الألوسيّ : دراسات في الفكر الفلسفيّ الإسلاميّ- ص183. 
2- مريم/09 
3- الإنسان/1 
4- يس/77،78،79
وهذا نمط ظاهر مطّرد في كتاب الله نظيره أواخر سورة الواقعة حيث يفيض الوحي في تفضّل الله بخلق الإنسان من منيّ ، ثمّ خلق مقومات عيشه ووجوده من شراب و نبات ونار① 

و حريّ بنا أن ننبّه إلى أنّ المعتزلة يقسّمون الموجودات إلى ثلاثة أقسام: قديم و معدوم ومحدث؛ فالقديم هو الله تعالى، والمعدوم هو الجسم الخالي عن الأعراض، والمحدث هو الجسم الّذي انتقل من العدم إلى الوجود عن طريق اكتسابه للأعراض.②
والمعتزلة يفرّقون بين العدم والمعدوم؛ فالعدم هو اللاشيء، والمعدوم هو الشّيء الّذي يمكنه أن يوجد بالخلق ليصبح جسما، وبذلك يكون المعدوم مماثلا للممكن.③
ينطلق القاضي من شبهة إنكار الخصوم إحداث الأفعال لأنّ إحداث الأفعال يعني الخلق، والخلق خاصّ بالله وحده، ويستدلّون بقوله تعالى: ﴿ هل من خالق غير الله يرزقكم ﴾ وقوله:﴿ أم جعلوا لله شركاء كخلقه فتشابه الخلق عليهم ﴾. فيجيب بقوله: والأصل في الجواب عن ذلك أنّنا لو ُخلّينا وقضية اللّغة لأجرينا هذا اللّفظ على الواحد منّا كما نجريه على الله تعالى لأنّ الخلق ليس بأكثر من التّقدير، ولهذا يقال: خلقت الأديم، هل لحيّ مطهرة منه أم لا ؟ . وقال زهير:

ولأتت تفري ما خلقت وبعـ ** ض القوم يخلق ثمّ لا يفري

وقيل للحجّاج: إنّك إذا وعدت وفيت وإذا خلقت فريت. أي إذا قدّرت قطعت.④
يسوق آتيين تجريان الخلق على غير الله ﴿ وإذ تخلق من الطّين كهيئة الطّير فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني ﴾⑤وقوله تعالى: ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾⑥ 


1- انظر الآيات من 57إلى 73من سورة الواقعة 
2- محاضرات في الفلسفة الإسلاميّة – يحيى هويديّ – ص79 النّهضة المصريّة 1966. 
3- النّجراني ( تقيّ الدّين ) تحقيق السّيّد الشّاهد ـ الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء ص185ـ المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة ـ القاهرة 1420هـ/1999م. 
4- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة – ج2 . ص68. 
5- المائدة/110 
6- المؤمنون/14
ثمّ يعقّب قائلا:« فلولا أنّ هذا الاسم بما يجوز إجراؤه على غيره وإلا لتنزّل ذلك منزلة قوله: فتبارك الله أحسن الآلهة ، ومعلوم خلافه.»①  

يرى القاضي أنّ القيد الوحيد الّذي يحول بيننا وبين أن نجري هذا اللّفظ على الواحد منّا هو أنّه «عبارة عمّن يكون فعله مطابقا للمصلحة، وليس كذلك أفعالنا فإنّ فيها ما يوافق المصلحة وفيها ما يخالفها، فلهذا لم يجز إجراء هذه اللّفظة على الواحد منّا لا لشيء آخر»② أمّاحين يتعلّق الخصوم بقوله تعالى:﴿هل من خالق غير الله﴾③. وبقوله تعالى:﴿أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه﴾.④.فإنّه لا يرى لهم تعلّقا بهاتين الآتيين لأنّ في الأولى تتمّة غير مذكورة وهي قوله تعالى:﴿هل من خالق غير يرزقكم﴾⑤ فيقول:ونحن لا نثبت خالقا غير الله يرزق، وهو هنا يشير إلى مسألة لغويّة مهمّة هي التّركيب وكذا السّياق؛ أمّا السّياق فلأنّ الله في معرض تذكيرهم بنعمه الّتي أسبغها عليهم معاشا وأولادا، وما إليهما وهو الرّزق في عمومه. وأمّا التّركيب فلأنّ إغفال كلمة ( يرزقكم ) تغيّر انتظام السّلسلة. فيختلف الإعراب.  وتصير غير الله خبرا لـ (من خالق). ولا يستقيم الاستئناف بقوله تعالى: (يرزقكم) و الاستئناف يعني انقطاع سيولة السّياق و الانتقال منه إلى سياق آخر.أمّا الآية الثّانية«فإنّها ممّا لا يصحّ التّعلّق بظاهرها لأنّها نفي التّساوي،وما هذا سبيله من الآيات فهي مجملة لا يصحّ التّعلّق بظاهرها، إذ لا شيئين متساويان في بعض الوجوه»⑥ و شبيه بهذا أنّه أنكر على الشّافعيّة قولهم بأنّه لا يجوزأن يقتل المؤمن بالكافر انطلاقا من قوله تعالى:﴿لا يستوي أصحاب النّار و أصحاب الجنّة﴾ لأنّ عدم التّساوي بينهما الّذي تعنيه الآية خاصّ بالفوز بدليل التّتمّة﴿أصحاب الجنّة هم الفائزون﴾⑦ 


1- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة – ج2. ص68. 
2- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة – ج2 .ص68 
3- فاطر/3 
4- الرّعد/16 
5- فاطر/3 
6- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة – ج2 .ص68 
7- الحشر/20 .القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة – ج2 .ص68 ،69.
ويحدّد ماهيّة الخلق الّذي يحوزه العباد ويتّصفون وأنّه مباين لخلق الله بقوله:« إنّ المراد أنّ خلق أحدنا لا يشبه خلق الله تعالى فإنّ خلقه جلّ وعزّ يشتمل على الأجسام والأعراض وليس كذلك خلقنا فإنّا لا نقدر إلا على هذه التّصرّفات الّتي هي القيام والقعود وما جرى مجراهما.»

وينفي القاضي أيّ استدلال لهم بالآيات الّتي يتعلّقون بها« لأنّ حاسّة السّمع ستبنى على كونه تعالى عدلا حكيما لا يظهر المعجز على الكذّابين، وأنتم قد جوّزتم ذلك على الله تعالى فكيف تقع لكم الثّقة بكلامه، وهلا جوّزتم أن يكون كذّابا»① 
ومع ذلك ينازلهم في قراءة النّصوص الّتي استندوا إليها ومنها قوله تعالى: ﴿ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ﴾②. فيرى أنّ المعتزلة أسعد حالا بالاستدلال بهذه الآية « لأنّ الله أضاف إلى هؤلاء العبادة والنّحت معا، فقال: أتعبدون ما تنحتون؟ وذمّهم على ذلك، فلولا أنّها متعلّقة بهم وإلا لما حسن إضافته إليهم وذمّهم على ذلك»③. 
فلا يصحّ عقلا ولا يقبل أن يكون معنى الآية تعبدون ما تنحتون، وأنا الّذي خلقت فيكم عبادته ونحته لأنّ هذا تناقض وتناف مجانب للحكمة. فبان بذلك أنّ المقصود بقوله (وما تعملون) أي وما تعملون فيه ( أي الأصنام )، ونظيره في القرآن الكريم كثير منه قوله تعالى:﴿ يعملون له ما يشاء من محاريب ﴾④. فالمحاريب لا تتعلّق بهم لأنّها أجسام والمراد العمل في المحاريب، وكذلك قوله تعالى:﴿ فإذا هي تلقّف ما يأفكون ﴾⑤، فهي لا تتلقّف الإفك ذاته وإنّما تتلقّف المأفوك به أو فيه، وهو العصا. والتّوجيه المعنويّ يستند على المبرّر النّحويّ 
لأنّ أصحاب القول بالكسب وعدم خلق الأفعال يرشّحون "ما" الّتي في: "ما تعملون" "وما يأفكون" ونظيراتها إلى المصدريّة بمعنى ( خلقكم وخلق عملكم ) ( وتلقّف إفكهم ) وتقدّر المعتزلة أنّها موصوليّة فيكون المعنى خلقكم وخلق معمولكم ( وتلقّف مأفوكهم).



1- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة – ج2 .ص69. 
2- الصّافّات/97 
3- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة – ج2 . ص69.  
4- سبأ/13 
5- الأعراف117 
أمّا اعتصامهم بقوله عزّ من قائل:﴿ الله خالق كلّ شيء وهو على كلّ شيء وكيل ﴾①، واعتبارهم إيّاه نصّا صريحا قاطعا، فإنّه لا يؤدّي لهم الغرض لما يلي: 

1- لأنّه تعالى من الأشياء، ولم يخلق نفسه، فلا يمكن التّعلق بظاهر هذه الآية.

2- لأنّها سيقت في مساق التّمدّح، ولا مدح بأن يكون خالق أفعال العباد كلّها وفيها الظّلم والإلحاد والكفر...ويوجّه المقصود على أنّه يعني خالق معظم الأشياء نظير قوله عن ملكة سبأ ﴿ وأوتيت من كلّ شيء ﴾②. ومعلوم أنّها لم تؤت إلا بعض الأشياء. 

ولا يتّسع المقام لنستعرض مع القاضي جميع مناقشاته وردوده نصّا نصّا لأنّ ذلك يطول ويغنينا بعضه غير أنّني أعدّ تعليله الأخير متحكّما نوعا ما، فهو يقول بأنّ الله من الأشياء ولربّما يشير إلى قوله تعالى: ﴿ كلّ شيء هالك إلا وجهه﴾③ فوجهه تعالى مستثنى من عموم( كلّ شيء )، والآية المحكمة الأمّ في هذا المضمار تنفي مشابهة الأشياء لله فهو الأصل والقديم الّذي لا يمكن ردّ شيء من الأشياء إلى ذاته الكريمة على وجه المشابهة ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾④ والقبول بأن يكون الله شيئا يغري به عكس الآية ليس الله كمثل شيء حيث تصبح الشّيئيّة أصلا تعاد إليها الذّات العليّة.والّذي تقتضيه الدّراسة المعجميّة بيان اللّحمة بين الخلق والشّيئيّة على مستوى المعجم.وأعود إلى المعتزلة ذاتهم لتعضيد هذا التّنزيه فهم المعروفون بأهل التّوحيد والعدل، والتّوحيد أوّل أبواب أصولهم ومجمعها الّذي تصدر عنه وتورد عليه، فهم يصرّون على مخالفته تعالى لمخلوقاته من جميع الجهات على اختلاف هيئاتها وكيفيّاتها حتّى أنّ جلّ مباحث المعتزلة إن لم تقل كلّها متعلّق بهذا التّنزيه كنفي رؤيته والقول بخلق القرآن وتأويل الآيات الّتي يفيد ظاهرها التّشبيه والتّجسيم. أمّا قوله تعالى: ﴿ الله خالق كلّ شيء ﴾⑤ 
فأقدّر أنّها على الحقيقة أي هو تعالى خالق كلّ شيء لا على معنى أنّه خلق معظمها كما قاس



1- الزّمر/62 
2- النّحل/23 
3- القصص/88  
4- الشورى/11 
5- الزمر/62
على آية سبأ.ولكن على أن يكون المعنى خلقه تعالى الخاصّ به والّذي سبق أن قال فيه القاضي ذاته:«...أنّ خلق أحدنا لا يشبه خلق الله تعالى فإنّ خلقه جلّ وعزّ يشتمل على الأجسام والأعراض، وليس كذلك خلقنا فإنّا لا نقدر إلا على هذه التّصرّفات الّتي هي القيام والقعود وما جرى مجراها.»① وهذا أحسن تخلّص، وفيه انسجام مع فكرة الخلق عموما.وبعمليّة الجمع والتّوفيق و الاستخلاص ستصفي مفهوما للخلق هذه صورته عند القاضي.

1 ـ معناه التّقدير: أي التّهيئة والتّكييف على النّحو الّذي يذكره صنَعة المعاجم.

2 ـ خلق العباد لأفعالهم غير خلق الله إذ الأوّل نسبيّ والثّاني أصيل ومطلق.

والمتأمّل لهذا المفهوم للخلق يجده قابلا للإجراء على صور عدّة، لذلك قالت به المعتزلة في مواطن ثلاثة:

1 ـ قدم العالم: وتقابل ( حدوث العالم ) ومعناه أنّ العالم قديم قدم الخالق، فهو لا يتأخّر عنه في الزّمان، بل يتأخّر عنه في الدّرجة ، وهي نظريّة للفيلسوف الهيلينيّ برقلس المتأثّر بفلسفة أفلوطين، وقد تأثّر بها بعض المعتزلة من المسلمين الّذين ذهبوا إلى أنّ المعدوم شيء يكتسب صفة الوجود، فيخلق أي أنّ الخلق ليس سوى نقل من العدم إلى الوجود، وهذا لتأثّرهم بنظريّة ارتباط الجواهر بأعراضها كأثر لنظريّة أرسطوطاليس في المادّة والصّورة، فإذا كان الأشاعرة يقسّمون الموجودات إلى قسمين هما القديم والمحدث ، فإنّ المعتزلة يقسّمونها إلى ثلاثة هي: قديم ومعدوم ومحدث؛ فالقديم هو الله خالق كلّ شيء،والمعدوم هو الجسم الخالي عن الأعراض، والمحدث هو الجسم الّذي انتقل من العدم إلى الوجود عن طريق اكتسابه للأعراض.②
وقد فرّقوا بين العدم والمعدوم؛ فالعدم هو اللاشيء، أمّا المعدوم فهو الشّيء الّذي يمكنه أن يوجد بالخلق ليصبح جسما، وبذلك يكون المعدوم مماثلا للممكن.③


1- القاضي عبد الجبّار: شرح الأصول الخمسة – ج2 . ص69 
2- يحيى هويديّ : محاضرات في الفلسفة الإسلاميّة ـ دار النّهضة العربيّة 1966. ص79 وما يليها 
3- النّجرانيّ( تقي الدّين ): الكامل في الاستقصاء في ما بلغنا من كلام القدماء . تحقيق السّيّد الشّاهد- المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة ـ القاهرة 1420هـ/1999م .ص185.
والعالم هو جميع ما هو موجود في الزّمان و المكان، أو هو جميع الموجودات سوى الله، أو كلّ موجود ليس موجودا بذاته.① 
وهذا التّعريف فيه نوع من التّحكّم، أو الانحياز الفكريّ لموقف معيّن،إذ الكاتب يعرض فيما بعد أنّ مذهب ابن سينا بين بين، إذ يرى ابن سينا أنّه يستحيل صدور حادث عن قديم،من حيث أنّ هذه الموجودات قبل وجودها ممكنة الوجود.وإمكان الوجود لا يعني أنّ الموجد قادر عليه لأنّه لا يصحّ أن يكون الموجود محلا للقدرة إذا لم يكن ممكنا للوجود.«لأنّ كونه ممكنا في نفسه هو باعتبار ذاته،أمّا كونه مقدورا عليه،فهو باعتبار موجده»② ويعيد المسألة إلى مفهوم التّقدّم،والتّأخّر«كالتّقدّم بالطّبع كتقدّم الواحد على الاثنين،والتّقدّم في الزّمان كتقدّم الأب على الابن،والتّقدّم في المرتبة كالتّقدّم في الصّفّ والوظيفة،وقد يقال في الكمال و الشّرف كتقدّم العالم على الجاهل،وقد يقال بالعلّيّة كتقدّم العلّة على المعلول.أمّا تقدم الله على العالم فهو تقدّم بالذّات لا تقدّم بالزّمان،ومعنى ذلك أنّ وجود الله يقتضي وجود العالم،ولا يمكن أن يوجد العالم معه»③   

وإلى مثل هذا الرأي يذهب حسام الألوسيّ في قوله:«والحقّ أنّ ثمّة آيات من القرآن،واعتبارات أخرى تظهر أنّ القرآن هو أقرب إلى القول بإله قديم،ومادّة أولى منها خلق الله العالم»④ و الّذي يعنينا نحن من كلّ هذا أنّ المعتزلة بصفتهم متكلّمين يقولون بحدوث العالم،وأنّ الخلق بمعنى التّقدير عندهم مثلما سبق ذكر استدلالهم من اللّغة.ولا ريب في أنّ العالم يحوي فيما يحوي كلامه الكريم جلّ وعلا. 

ولا بد من أن نشير هنا إلى التفاتة ذكيّة يرى صاحبها أنّ فكرة خلق العالم لم تأت أصلا لنفي تعدّد القدماء، إنّما جاءت للرّدّ على الدّهريّة الّذين ينكرون وجود الخالق أصلا، فكانت بذلك وسيلة إلى الاستدلال بالمخلوق على الخالق.⑤ 


1- جميل صليبا. تاريخ الفلسفة العربيّة.ص229 
2- نفس المرجع.ص230 
3- نفس المرجع: 230 ، 231 
4- حسام الألوسيّ: دراسات في الفكر الإسلاميّ المعاصر. ص171 
5- حسام الألوسيّ: دراسات في الفكر الفلسفيّ الإسلاميّ . ص 170، 171
وهذا رأي فيه وجاهة كبيرة سيما مع إلحاح صاحبه على أنّه لا يوجد في القرآن ما يمنع من وجود قديم معه تعالى①  
خلق القرآن: يذهب المعتزلة إلى أن القرآن كلام الله شأنه شأن السمع والبصر ليس صفة من صفات الذات ويستدلون على ذلك بأدلة عقلية ونقلية عديدة منها: 

أن فيه أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا، وهذا يقتضي وجود المأمور والمنهي والموعود والموعد زمن حدوثها ولو وجدت لشاركت القديم تعالى.

ثم إن في القرآن صفات لا يتصف بها الله سبحانه، منها أنه يتجزأ ويتبعض. وهو محكم ومفصل ومن ثم فهو مركب. وهذه مما لا يمكن وصفه سبحانه بها.②
وأصل المشكل فيما يروى أن يحيى الدمشقي ألف كتابا مداره عل تأليه المسيح انطلاقا من إثبات قدمه باعتباره كلمة الله ، حيث يسأل النصراني المسلم : ما تقول في المسيح ، فيجيب دون شك :إنه كلمة الله . فيسأل ثانية : هل كلمته مخلوقة أم لا ؟ .

فإن قال مخلوقة فمعنى ذلك أن الله كان ولا كلمة ولا روح  معه.③ 
وقد يكون الذي ذكرنا أحد البواعث وأهمها لكنه ليس الأصل. لأن الأصل عندهم توحيد الله من جميع الجهات حتى لقبوا« أهل التوحيد والعدل» ومما يضمن وحدانيته المحضة أن يكون القرآن كلامه مخلوقا أي من صفات الأفعال لا من صفات الذات، وقد جندوا لهذه المسألة دلائل ودلائل النقل لعل أهمها أنها جملا وكلمات وحروفا وصوتا وأبعاضا، ثم إنه نزل بحسب ما حدث من الحاجات الداعية إلى نزوله ولم يجد أندادهم من مخرج سوى الذهاب إلى أن ما نراه لا يعد أن يكون مظهرا أما الحقيقة والمخبر ففي نفس المتكلم قبل ملابسته الصوت والخط وهو ما يعرف عند الأشاعرة بالكلام النفسي جريا على قول الشاعر:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ** جعل اللسان على الفؤاد دليلا


1- نفس المرجع. ص171 
2- القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل . 7/63 
3- أحمد محمود صبحي: في علم الكلام .  ص 30. 31
مصطلح الكلام:هذا أحد أهمّ مصطلحات المعتزلة في عملهم الفكريّ، بل لعلّه أهمّها مطلقا طالما أنّهم متكلّمو المتكلّمين. إذ هم أوّل من سنّ ذلك ذبّا عن الدّين بإقامة حجّة العقل لأجل أنّ الكلام يتّصل بجهات خطيرة في المباحث الّتي وقع الخلاف فيها بينهم، و بين غيرهم. منها وضعه مقابلا للعمل، أو السّكوت، و منها صلته بمسألة خلق القرآن الكريم. و قد فنّد القاضي مقابلة الكلام بالسّكوت، فقال:«ليس للكلام ضدّ لا من جنسه، و لا من غير جنسه. فلو كان الخرس، و السّكوت يضادّان الكلام لكانا لا يضادّان إلا هذا الّذي نسمعه نحن و أنتم، ولا يعدّون ذلك كلاما . ويقال لهم أيضا: إنّ المرجع بالخرس إلى فساد يلحق آلة الكلام ، والسّكوت هو ألا يستعمل آلة الكلام فيه حالة قدرته على استعماله ، فلو كان ذلك ضدّ الكلام لكان لا ينبغي أن يصحّ من الله تعالى خلق الكلام في لسان الأخرس، والسّاكت، وإلا فقد اجتمع ضدّان. والمعلوم خلافه ، فبطل كلامهم هذا من كلّ جهة»① 
وحدّ الكلام عند القاضي أنّه الحروف المنظومة والأصوات المقطّعة ، ثمّ يتجاوز هذا التّعريف لأنّ فيه فضلة من القول من حيث أنّ الحروف المنظومة هي ذاتها الأصوات المقطّعة ، كما أنّ الكلام قد يكون من حرفين منظومين على غرار قولنا : مر، وسس ، وقل ، وكل . لذلك يرى أنّه من الأولى تعريفه: بأنّه ما انتظم من حرفين فصاعدا ، أو ما له نظام من الحروف مخصوص، ويدخل في هذا قولنا : ق ، ع ، لأنّهما في الحقيقة حرفان ، إذ يبتدأ بالحرف ويوقف عليه ، فيقال : قه ، عه .② 
و يستدلّ من قوله تعالى: ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي ﴾ حيث استنتج منها ما يلي: 

- وصفه بأنّه منزّل 

- أحسن الحديث : الحسن من صفات الأفعال 
-  الحديث والمحدث شيء واحد 


1- القاضي: الأصول الخمسة -2/201 
2- القاضي: الأصول الخمسة. 2/ 196 
- كتابا: ومعناه الجمع 
- متشابها: أي يشبه بعضه البعض ①               
ولا يشترط القاضي الفائدة في الكلام، وكذلك الاستعمال مستدلا على ذلك بأنّ الفائدة قي عقد الأصابع والإشارة بالرّأس، وليست مع ذلك كلاما. وقد يكون من حرفين متماثلين، فقد  قال صلّى الله عليه وسلّم:« ما أنا من دد ولا الدّد مني ، ومنه أيضا : كك لهذا الحيوان ، وشش لهذا العدد المخصوص ، وسس للرّنّة . وبهذا نعلم أنّ اشتراط الفائدة والاستعمال من قيود النّحويّين في تعريفهم الاصطلاحيّ بخلاف اللّغويّ.②                      
لكنّ كلام الله القرآن الّذي يعرف به الحلال من الحرام لا ينبغي أن يعرى من الفائدة « حتّى لا يجوز أن يخاطبنا بخطاب ثمّ لا يريد به شيئا، أو يريد به غير ظاهره، ولا ببيّنه لأنّ ذلك يتنزّل في القبح منزلة مخاطبة الزّنجيّ بالعربيّة، والعربيّ بالزّنجيّة ، فكما أنّ ذلك لا يحسن ، بل يعدّ من باب العبث ، كذلك في مسألتنا»③ ونحسّ من قول القاضي: أو يريد به غير ظاهره ولا ببينه إشارة إلى المتشابه بمفهوم السّلفيّة.  

الدلالة بين الاسم و اللقب : في الشّرح والتّعليق على الخطبة الواحدة والثّمانين يشير الشّارح إلى مسألة عذاب القبر وموقف المعتزلة منها، فيذكر كلاما للقاضي يعلّل فيه تسمية ملكي العذاب باسمي منكر ونكير مع ما في الاسمين من معنى الذّمّ، وما نعلمه من قدر الملائكة، وأنّهم أفضل من الأنبياء، فيجيب عن تساؤله:« إنّ التّسمية إذا كانت لقبا لم يقع بها ذمّ لأنّ الذّمّ إنّما يقع لفائدة الاسم، والألقاب كالإشارات لا فائدة تحتها. ولذا يلقّب الرّجل بـظالم وكلب ونحو ذلك، فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألقاب، ويجوز أن يسمّيا بذلك من حيث يهجمان على الإنسان عند إكمال الله تعالى عقله على وجه ينكره،ويرتاع منه، فسمّيا منكرا ونكيرا»④ 


1- القاضي: شرح الأصول الخمسة 2 / 199 
2- القاضي: الأصول الخمسة 2/ 197 
3- القاضي: الأصول الخمسة. 2/ 198 
4- شرح نهج البلاغة – المجلد الثّالث(5 ،6). ص168
والواضح هنا أنّ القاضي يميّز بين ثبات السّمة في الاسم وكونها بخلاف ذلك في اللّقب. وذلك أنّ الاسم يتعلّق بذات معيّنة، وهو في حكم شيء مضى وثبت. أمّا اللّقب فليس يتعلّق بالذّات كلّها إنّما يتعلّق بصفة أو حال كأن يسمّى " ظالما أو محسنا أو الهادي ونحو ذلك، ثمّ إنّ هذه الألقاب جاءت على وجه الرّجاء والتّوقّع، فتلقيب محمّد بالهادي ترجّ لتحرّيه الهداية، وهذا يذكّرنا بقول أبي تمام:

سمّيته يحيى ليحيى فلم يكن ** لردّ قضاء الله فيه سبيل

على أنّ الأمر فيه اضطراب من حيث الميز بين الاسم واللّقب، وههنا إشكال في قوله:

« يهجمان على الإنسان عند إكمال الله تعالى عقله على وجه ينكره ويرتاع منه» ، فالمفترض أنّ كمال العقل تحصل به زيادة البيان وكمال المعرفة لا الإنكار، والظّاهر أنّه يقصد بالإنكار الارتياع الّذي عطفه عليه، فيكون المعنى أنّ الله حين يري عبده الملائكة يكون قد نال الغيب الّذي كان سابقا محلّ إيمان وتسليم، ومحلّ نظر وتطلّب عقليّ، فهذا معنى تمام العقل. وفي هذه الحال تحصل الرّوعة الّتي ما كانت لتحصل في دار الغفلة والتّهاون، وليس من سمع كمن رأى. فانظر كيف يسرب النّظر العقليّ الدّقيق إلى مسائل يندر، بل يعزّ أن يتوقّع تحكّمه فيها وعلى الجملة نستفيد ما يلي:

- الاسم سمة ثابتة، واللّقب عارض

- الاسم حاصل الدلالة متحققها، واللّقب متوقّع الحصول
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